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  الدورة السابعة والستون
       من جدول الأعمال) أ (٢٤البند 

تنفيــــذ عقـــد الأمـــم المتحـــــدة     : القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى         
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(الثاني للقضــــاء على الفقر 

    
 *تقرير اللجنة الثانية    

 )البوسنة والهرسك (هوجيتشالسيدة عايدة : المقررة
  

 مقدمة  -أولا   
 مـــن جـــدول الأعمـــال ٢٤أجـــرت اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة موضـــوعية بـــشأن البنـــد     - ١
 ٢٩في الجلـستين    ) ج(واتُّخذ إجـراء بـشأن البنـد الفرعـي          ) ٢، الفقرة   A/67/441الوثيقة   انظر(
ــومي   المع٣٤ و ــودتين يـ ــاني ١٥قـ ــشرين الثـ ــوفمبر و / تـ ــانون الأول٧نـ ــسمبر / كـ . ٢٠١٢ديـ

ــرد ــوجزين ذوي الـــــصلة     ويـــ ــد الفرعـــــي في المحـــــضرين المـــ ــة في البنـــ ــر اللجنـــ عـــــرض لنظـــ
)A/C.2/67/SR.2934 ، و.( 
  

 A/C.2/67/L.55 و A/C.2/67/L.11النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   
نــوفمبر، عــرض ممثــل الجزائــر، باســم   /رين الثــاني تــش١٥، المعقــودة في ٢٩في الجلــسة   - ٢
عقـــد الأمـــم المتحـــــدة الثـاني للقـضــــاء علـى          ” والصين، مشروع قرار معنون      ٧٧مجموعة الـ    

  :، فيما يلي نصه)  A/C.2/67/L.11 (  “ )٢٠١٧-٢٠٠٨(الفقر 
  

 
  

  .2 و Add.1 و A/67/441يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في ثلاثة أجزاء تحت الرمز   *  
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  ،إن الجمعية العامة”    
ديـسمبر  /الأول كـانون    ٢٢ المـؤرخ    ٦٦/٢١٥ إلى قرارهـا     إذ تشير ”    

   وإلى جميع القرارات الأخرى المتصلة بالقضاء على الفقر،٢٠١١
ــة الــذي اعتمــده   وإذ تــشير أيــضا”      إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفي

رؤساء الدول والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية وإلى الالتزام الـدولي            
اليومي من سـكان  بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم       

العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الذين يعـانون الجـوع إلى النـصف بحلـول                
  ،٢٠١٥سنة 

 إلى الوثيقــــة الختاميــــة لمــــؤتمر القمــــة العــــالمي وإذ تــــشير كــــذلك”    
   وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،٢٠٠٥ لعام

 لــصالح أقــل  ٢٠٢٠-٢٠١١  إلى برنــامج عمــل العقــد  وإذ تــشير”    
 في مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع          ٢٠١١مـايو   /البلدان نموا الذي اعتمد في أيـار      

المعني بأقل البلدان نموا والـذي يهـدف أساسـا إلى تأهيـل نـصف عـدد البلـدان                  
المندرجة في فئة أقل البلدان نمـوا لاسـتيفاء المعـايير المطلوبـة للخـروج مـن هـذه         

  ،٢٠٢٠الفئة بحلول عام 
يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا”    

ــالمي      ٢٠٠٦ ــة العــ ــؤتمر القمــ ــة لمــ ــة بالتنميــ ــائج المتعلقــ ــة النتــ ــق بمتابعــ  المتعلــ
ــام ــا مــن الأهــداف      ٢٠٠٥ لع ــة وغيره ــة للألفي ــشمل الأهــداف الإنمائي ــا ي ، بم

ــا     ــا، وقراره ــا دولي ــة المتفــق عليه ــؤرخ ٦١/١٦الإنمائي ــاني ٢٠ الم ــشرين الث  / ت
ــا   ٢٠٠٦نـــوفمبر   المتعلـــق بتعزيـــز المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وقرارهـ

الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر  ’ والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩ المــؤرخ ٦٣/٣٠٣
  ،‘المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية

زء  الإعـلان الـوزاري الـذي اعتمـد في الج ـ    وإذ تلاحظ مـع التقـدير     ”    
ــدورة الموضــوعية للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي     الرفيــع المــستوى مــن ال

 بـشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي لإيجـاد                   ٢٠٠٦ لعام
عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلـك البيئـة في           

 المـؤرخ   ٢٠١١/٣٧عي  التنمية المستدامة، وقرار المجلس الاقتـصادي والاجتمـا       
التعـــافي مـــن الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية ’ والمعنـــون ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٢٨

  ،‘ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: العالمية
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 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنميـة وإعـلان الدوحـة بـشأن             وإذ تشير ”    
ــة  ــل التنمي ــل الت   : تموي ــدولي لتموي ــة لمــؤتمر المتابعــة ال ــة الختامي ــة المعــني  الوثيق نمي

  باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري،
 إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة           وإذ تشير أيضا  ”    

  الاجتماعية ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
ــة   وإذ تــشير كــذلك”      إلى الاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعي

  لأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية،العامة المعني با
ــسلبية للأزمــات والتحــديات     وإذ تؤكــد”     ــار ال ــة الآث ــه في مواجه  أن

العالمية الحالية المتعددة والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتـصادية وأزمـة الغـذاء          
ع وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسـية وتغـير المنـاخ، لا بـد أن تتعـاون جمي ـ                

الأطــراف المعنيــة، بمــا فيهــا القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني،     
ــسياق        وأن ــذا ال ــسلّم في ه ــضى، وإذ ت ــت م ــن أي وق ــر م ــا أكث ــد التزامه تزي

ــا        ــا فيه ــا، بم ــا دولي ــة المتفــق عليه ــق الأهــداف الإنمائي ــضرورة الملحــة لتحقي بال
  الأهداف الإنمائية للألفية،

بعــد بلــوغ منتــصف عقــد الأمــم المتحــدة  أنــه وإذ يــساورها القلــق”    
، في حين تم إحراز تقـدم في مجـال       )٢٠١٧-٢٠٠٨(الثاني للقضاء على الفقر     

الحد من الفقر، ولا سيما في بعض البلدان المتوسطة الدخل، فـإن هـذا التقـدم                
ــد في بعــض      ــذين يعيــشون في فقــر يتزاي ــزال عــدد النــاس ال ــا ولا ي كــان متباين

اء والأطفــال القـسم الأعظـم مـن الفئـات الأكثــر     البلـدان، حيـث يـشكل النـس    
تــضررا، ولا ســيما في أقــل البلــدان نمــوا وبخاصــة في أفريقيــا جنــوب الــصحراء 

  الكبرى،
 بــأن معــدلات النمــو الاقتــصادي تتفــاوت مــن بلــد إلى   وإذ تــسلّم”    

آخــر وبأنــه يجــب معالجــة أوجــه التفــاوت هــذه بــإجراءات، منــها تعزيــز النمــو 
  لفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،المراعي لمصالح ا

 إزاء الطــابع العــالمي للفقــر وانعــدام المــساواة،  وإذ يــساورها القلــق”    
ــة     ــة واجتماعيـ ــر والجـــوع ضـــرورة أخلاقيـ وإذ تؤكـــد أن القـــضاء علـــى الفقـ

  وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره،
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 أن القـضاء علـى الفقـر هـو أحـد أكـبر التحـديات                وإذ تعيد تأكيـد   ”    
التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقـل البلـدان نمـوا وفي بعـض                 
البلدان المتوسطة الدخل، وإذ تؤكـد أهميـة الإسـراع بخطـى النمـو الاقتـصادي                
المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالـة الكاملـة             

  والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
 بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية علـى الـصعيدين         موإذ تسلّ ”    

ــام         ــيان لقي ــران أساس ــوارد أم ــك الم ــال لتل ــتخدام الفع ــدولي والاس ــوطني وال ال
شراكة عالمية من أجـل التنميـة دعمـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا           

  دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
امات التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون       بإسـه وإذ تسلّم أيـضا  ”    

ــق         ــر وتحقي ــى الفق ــضاء عل ــة للق ــدان النامي ــذلها البل ــتي تب ــود ال ــي في الجه الثلاث
  المستدامة، التنمية

 بــأن الإدارة الرشــيدة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي      وإذ تقــر”    
والنمــو الاقتــصادي المطــرد والــشامل للجميــع والمنــصف، مــدعومين بالعمالــة   

ــك       الكا ــا في ذل ــة، بم ــة مؤاتي ــة بيئ ــة وتهيئ ــادة الإنتاجي ــة والعمــل الكــريم وزي مل
الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء علـى           
الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيهـا الأهـداف الإنمائيـة              

ــأن ا    ــشة، وب ــستويات المعي ــاء بم ــة، والارتق ــسؤولية   للألفي ــة بالم ــادرات المتعلق لمب
الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العـام والخـاص إلى              

  أقصى حد ممكن،
 الأولوية والضرورة الملحة اللـتين أولاهمـا رؤسـاء الـدول            وإذ تؤكد ”    

والحكومات للقضاء على الفقر، على نحـو مـا أعـرب عنـه في الوثـائق الختاميـة             
الرئيسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم المتحـدة في الميـدانين                للمؤتمرات  

  الاقتصادي والاجتماعي،
ــسنوي لعــام   وإذ تــشير”     ــوزاري ال  الــذي ٢٠١٢ إلى الاســتعراض ال

تعزيـز  ’يوليـه بـشأن موضـوع     /أجراه المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي في تمـوز        
 أجـل القـضاء علـى الفقـر     القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من  

في ســـياق نمـــو اقتـــصادي شـــامل للجميـــع ومـــستدام ومنـــصف علـــى جميـــع    
  ،‘المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
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 بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمـم المتحـدة      تحيط علما   - ١”    
العمالـــة ’في إطـــار موضـــوع ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر 

  ؛‘فير فرص العمل الكريم للجميعالكاملة وتو
 أن هدف عقد الأمـم المتحـدة الثانــــي للقـضاء            تعيـــد تأكيد   - ٢”    

هــو أن يجــري، بطريقــة فعالــة ومنــسقة، دعــم  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(علــى الفقــر 
متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة               

ــضاء ع   ــصلة بالقـ ــة، المتـ ــق     للألفيـ ــدولي لتحقيـ ــدعم الـ ــسيق الـ ــر وتنـ ــى الفقـ لـ
  الغاية؛ هذه

 أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات        تعيد أيضا تأكيد    - ٣”    
الــتي يواجههــا العــالم في الوقــت الــراهن وشــرط لا غــنى عنــه لتحقيــق التنميــة    
المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سـبيل الاسـتعجال علـى تخلـيص         

  ة الفقر والجوع؛البشرية من ربق
 ضــرورة أن يكــون كــل بلــد مــسؤولا   تعيــد كــذلك تأكيــد   - ٤”    

المقـــام الأول عـــن تنميتـــه، وأنـــه لـــيس مـــن قبيـــل المغـــالاة التـــشديد علـــى   في
ــستدامة      دور ــة المــ ــق التنميــ ــة في تحقيــ ــتراتيجيات الوطنيــ ــسياسات والاســ الــ

ة المعـززة   على الفقر، وتسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية الفعال        والقضاء
بــبرامج وتــدابير وسياســات دوليــة ملموســة وفعالــة وداعمــة ترمــي إلى توســيع 
نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة               
وكفالة احتـرام الـسيطرة الوطنيـة علـى زمـام الأمـور واحتـرام الاسـتراتيجيات                 

  والسيادة الوطنية؛
دولي، بما في ذلك الدول الأعـضاء، التعجيـل     بالمجتمع ال  تهيب  - ٥”    

باتخــاذ التــدابير اللازمــة لمعالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر المــدقع والجــوع نظــرا 
  لآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

 علــى ضــرورة إيــلاء الأولويــة القــصوى للقــضاء علــى تــشدد  - ٦”    
لمتحــدة للتنميــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة معالجــة  الفقــر في إطــار خطــة الأمــم ا

أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسـكة علـى           
  المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
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 ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمـم المتحـدة في          تكرر تأكيد   - ٧”    
 لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمـي، وهـو          تشجيع التعاون الدولي  

  أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
 أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقـاليمي         تؤكد  - ٨”    

يمكن أن يكون له أثر محفز للجهود المبذولة للقضاء علـى الفقـر، وأن لـه عـدة           
ــسياسات والت    ــضل ال ــادل أف ــها تب ــا، من ــة   مزاي ــة، وتعبئ جــارب والخــبرات الفني

  الموارد، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل؛
ــة القــصوى للقــضاء   تهيــب  - ٩”   ــالمجتمع الــدولي أن يــولي الأولوي  ب

علــى الفقــر في إطــار خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة، معالجــا الأســباب الجذريــة  
 ومنـــسقة ومتماســـكة علـــى للفقـــر وتحدياتـــه باتبـــاع اســـتراتيجيات متكاملـــة

ــع ــال         جمي ــم فع ــديم دع ــعها تق ــتي بوس ــة ال ــدان المانح ــب بالبل ــستويات، وتهي الم
للجهــود الوطنيــة الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة في هــذا الــصدد أن تقــوم بــذلك،  

خـلال تـوفير مـوارد ماليـة كافيـة يمكـن التنبـؤ بهـا، إمـا علـى أسـاس ثنـائي                     من
  متعدد الأطراف؛ أو

أهميــة كفالــة الاضــطلاع، علــى المــستويين الــوطني       تؤكــد - ١٠”    
والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متـسقة وشـاملة           
ــسية       ــة للمــؤتمرات الرئي ــائق الختامي ــا للوث ــر، وفق ــى الفق ــة للقــضاء عل ومتكامل
ومــــؤتمرات القمــــة الــــتي تعقــــدها الأمــــم المتحــــدة في الميــــدانين الاقتــــصادي 

  يادين المتصلة بهما؛والاجتماعي والم
ــضا  - ١١”     ــام    تؤكــد أي ــشراكات بــين القطــاعين الع ــة ال ــة إقام  أهمي

والخاص في مجموعـة واسـعة مـن المجـالات للقـضاء علـى الفقـر وتـوفير العمالـة                    
ــاعي،      ــل الاجتمـ ــق التكامـ ــع وتحقيـ ــريم للجميـ ــل الكـ ــة والعمـ ــة المنتجـ الكاملـ

  الاقتضاء؛ حسب
ز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة          الالتـزام بتعزي ـ   تعيد تأكيد  - ١٢”    

والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتـوفير العمـل الكـريم للجميـع،           
مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسـية في العمـل في ظـروف تتـسم               
بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيـد أيـضا تأكيـد ضـرورة أن تـدعم         

لـي أمــورا عـدة، منــها إيجـاد فــرص العمالـة، مــع إيــلاء     سياسـات الاقتــصاد الك 
الاعتبــار التــام لآثــار العولمــة وأبعادهــا الاجتماعيــة والبيئيــة، وأن هــذه المفــاهيم 
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ــذلك فهــي تمثــل هــدفا      ــع البلــدان، ول ــة المــستدامة لجمي ــسية للتنمي عناصــر رئي
  أولوية للتعاون الدولي؛ ذا
لعوامـــل الحاسمـــة  علـــى أن التعلـــيم والتـــدريب مـــن اتـــشدد - ١٣”    

لتمكين من يعيـشون في فقـر، مـع التـسليم بتعقـد التحـدي المتمثـل في القـضاء                   
على الفقر، وتسلم في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحـدة              
ــيم         ــوفير التعل ــادرة ت ــشركاء في مب ــين ال ــسيق ب ــة في التن ــم والثقاف ــة والعل للتربي

يم علـى صـعيد القطاعـات بوسـائل         للجميع وفي تشجيع وضع سياسـات التعل ـ      
  منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛

 بالـــدور الـــذي تـــضطلع بـــه الوكـــالات المتخصـــصة  تـــسلّم - ١٤”    
الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بمـا في ذلـك منظمـة الأمـم المتحـدة       

منها في الدعوة على الـصعيد      للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما       
  الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛

 المجتمــع الــدولي علــى تعزيــز التعــاون الــدولي دعمــا    تــشجع - ١٥”    
للتنمية الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سـيما في أقـل            

  البلدان نموا؛
ــة   ضـــرورة تعيـــد تأكيـــد - ١٦”     ــاء بجميـــع الالتزامـــات المتعلقـ الوفـ

بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها علـى نفـسها بلـدان              
 في المائـة مـن النـاتج    ٠,٧متقدمة النمو كـثيرة بتحقيـق هـدف تخـصيص نـسبة             

القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى البلـدان الناميـة بحلـول                
 في المائــة مــن النــاتج القــومي ٠,٥، وبلــوغ مــستوى لا يقــل عــن ٢٠١٥عــام 

، وبلـــوغ هـــدف ٢٠١٠الإجمـــالي للمـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة بحلـــول عـــام  
 في المائــة مــن النــاتج القــومي    ٠,٢٠ و ٠,١٥تخــصيص نــسبة تتــراوح بــين    

  الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
 بأنـه علـى الـرغم مـن اقتـراب التـاريخ المحـدد لتحقيـق                 تسلّم - ١٧”    

، حيث لم يعد يفصلنا عنـه سـوى         ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية، وهو عام      
ثــلاث ســنوات، وعلــى الــرغم مــن إحــراز تقــدم في الحــد مــن الفقــر في بعــض  
ــر،           ــشون في فق ــن يعي ــدد م ــل ع ــا وظ ــان متباين ــدم ك ــذا التق ــإن ه ــاطق، ف المن

نساء والأطفال الذين يـشكلون أكثـر الفئـات تـضررا، يتزايـد             ومعظمهم من ال  
  في بعض البلدان، وبخاصة في أقل البلدان نموا، ولا سيما في أفريقيا؛
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ــسلّم - ١٨”     ــوع     تـ ــر والجـ ــضايا الفقـ ــى قـ ــذاء علـ ــة الغـ ــأثير أزمـ  بتـ
الغــذائي، وتــشجّع المجتمــع الــدولي علــى تعزيــز التعــاون الــدولي دعمــا   والأمــن

اعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبـالأخص أقـل           للتنميتين الزر 
  البلدان نموا؛

 المساهمة الكبيرة الـتي تقـدمها المـرأة في الاقتـصاد      تعيد تأكيد  - ١٩”    
لأنها طرف رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عـدم المـساواة عـن               

 المنــزل والمجتمـع المحلـي       طريق العمل المأجور وغير المأجور علـى حـد سـواء في           
  ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر؛

ــسلّم - ٢٠”     ــسيرة    تـ ــصادية العـ ــة والاقتـ ــوال الاجتماعيـ ــأن الأحـ  بـ
السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا، قـد سـاهمت                   

  في تأنيث الفقر؛
سعي من أجـل بـدء العمـل في الـصندوق            على ال  العزم تعقد - ٢١”    

العـــالمي للتـــضامن الـــذي أنـــشأته الجمعيـــة العامـــة، وتـــدعو الـــدول الأعـــضاء  
والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤســسات والهيئــات المعنيــة والأفــراد   

  الذين يعنيهم الأمر إلى تقديم تبرعات للصندوق؛
ل للجميـــع  بـــأن النمـــو الاقتـــصادي المطـــرد والـــشامتـــسلّم - ٢٢”    

والمنــصف أمــر لا غــنى عنــه للقــضاء علــى الفقــر والجــوع، وبخاصــة في البلــدان 
ـــذا        ـــي هـــ ــة فــ ـــة المبذول ــود الوطنيــ ــة، وتؤكــد ضــرورة اســتكمال الجه النامي
الصــــدد بتهيئة بيئـة دوليـة مؤاتيـة وبكفالـة قـدر أكـبر مـن الاتـساق فيمـا بـين             

 ـــ  ــسياسات التجاريـ ــي والــ ــصاد الكلــ ــات الاقتــ ــى  سياســ ــة علــ ة والاجتماعيــ
  المستويات؛ جميع

 بالدول الأعضاء أن تواصـل بـذل جهودهـا الطموحـة            تهيب - ٢٣”    
للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنـصافا            

  وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
عدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنيـة،       بأن الفقر مت   تسلم - ٢٤”    

مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميليـة تعكـس علـى نحـو                
  أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛



A/67/441/Add.1  
 

12-64513 9 
 

 جميــع الجهــات المعنيــة، بمــا في ذلــك الــدول الأعــضاء  تــدعو - ٢٥”    
ة، إلى ومؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني المعني ــ      

ــة      أن ــسياسات الراميـ ــبرامج والـ ــعيد الـ ــى صـ ــدة علـ ــات الجيـ ــادل الممارسـ تتبـ
معالجـــة أوجــــه عـــدم المــــساواة إنـــصافا لمــــن يعيـــشون في فقــــر مــــدقع،      إلى

ــز ــبرامج     وتعزيــ ــذه الــ ــذ هــ ــشطة في تــــصميم وتنفيــ ــشاركتهم بــــصورة نــ مــ
والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحـو تحقيـق الأهـداف             

ائية للألفية وتوفير معلومات يـستفاد بهـا في المناقـشات الـتي تبحـث سـبيل                 الإنم
، وتحــيط علمــا في هــذا الــصدد  ٢٠١٥المــضي قــدما في مرحلــة مــا بعــد عــام   

بنتائج اجتمـاع المتابعـة المتعلـق بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المعقـود في طوكيـو                  
 أن يـدرج في  ، وتطلـب إلى الأمـين العـام       ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣ و   ٢يومي  

تقريره السنوي عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة تجميعـا                   
  لهذه الممارسات الجيدة؛

 دعوتهـا مؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة إلى              تكرر - ٢٦”    
ــدول الأعــضاء      ــاني بالتــشاور مــع ال ــام بأنــشطة لتنفيــذ العقــد الث النظــر في القي

  خرى؛والجهات المعنية الأ
 إلى خطة العمل المـشتركة بـين الوكـالات علـى نطـاق        تشير - ٢٧”    

المنظومــة مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر الــتي يــشارك فيهــا أكثــر مــن إحــدى     
وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العـام أن            

  يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل هذه؛
ــد  - ٢٨”     ــد تأكي ــا في    تعي ــة القــصوى لنظره ــلاء الأولوي  ضــرورة إي

مسألة القضاء على الفقر، وتكـرر في هـذا الـصدد تأكيـد مـا قررتـه في القـرار                    
، إسهاما منها في العقد الثاني، من عقد اجتماع للجمعية العامـة في             ٦٣/٢٣٠

دورتها الثامنة والستين على أرفع مـستوى سياسـي ملائـم، يركـز علـى عمليـة               
ستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمـسألة القـضاء علـى الفقـر، وتؤكـد              الا

ــستوى        ــشطة التحــضيرية في حــدود م ــام بالأن ــاع والقي ــد الاجتم ضــرورة عق
 وضـرورة   ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية الـذي اقترحـه الأمـين العـام لفتـرة الـسنتين              

  تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
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ــق  - ٢٩”     ــع القلـ ــتمتلاحـــظ مـ ــة   اسـ ــدلات البطالـ ــاع معـ رار ارتفـ
والعمالـــة الناقـــصة، ولا ســـيما في صـــفوف الـــشباب، نتيجـــة للأزمـــة الماليـــة   
والاقتصادية العالمية، وتسلّم بأن توفير العمل الكـريم يظـل أحـد أفـضل الـسبل                
للخروج من حلقـة الفقـر، وتـدعو في هـذا الـصدد البلـدان المانحـة والمنظمـات                   

خرين في التنميـة إلى مواصـلة مـساعدة الـدول           المتعددة الأطراف والشركاء الآ   
الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، علـى اعتمـاد سياسـات تتماشـى مـع الميثـاق          
العالمي لتوفير فـــرص العمـل الــــذي اعتمـده مؤتمــــر العمـل الـدولي في دورتـه                  
الثامنة والتـسعين، بوصـفه إطـارا عامـا يمكـن لكـل بلـد أن يـصوغ في سياقــــه                     

عة السياسات الـتي تناسـب خصيـصا حالتـه وأولوياتـه الوطنيـة مـن أجـل                  مجمو
  تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛

 أهمية دعم البلدان الناميـة في الجهـود الـتي تبـذلها             تعيد تأكيد  - ٣٠”    
ك للقضاء على الفقر وتمكين الفقراء ومـن يعيـشون أوضـاعا هـشة، بمـا في ذل ـ                

إزالة العقبات التي تحول دون إتاحـة الفـرص وتعزيـز القـدرة الإنتاجيـة وتنميـة                 
الزراعــة المــستدامة وتــشجيع العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتــوفير العمــل الكــريم    
للجميع، واستكمالها بـسياسات اجتماعيـة فعالـة، بمـا فيهـا وضـع حـدود دنيـا                  

ئيـة المتفـق عليهـا دوليـا،     للحماية الاجتماعية، مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإنما     
  بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛

 الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العـالمي المتمثـل          تحث - ٣١”    
في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للـشباب، حيثمـا             
ــتج، وتؤكــد في هــذا الــسياق      ــة لإيجــاد عمــل كــريم ومن كــانوا، فرصــة حقيقي

لملحة إلى وضع استراتيجية عالمية بـشأن عمالـة الـشباب، مـع التركيـز               الحاجة ا 
  على بطالة الشباب؛

 المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك منظومــة الأمــم المتحــدة، تحــث - ٣٢”    
علــى تنفيــذ الوثــائق الختاميــة المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا،  

  فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ بما
ــة الأمــم      تحــث أيــضا  - ٣٣”     ــك منظوم ــدولي، بمــا في ذل ــع ال  المجتم

المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة الماليـة والاقتـصادية             
  العالمية وتأثيرها في التنمية دعما لأهداف العقد الثاني؛
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 بمؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة أن تــدعم، تهيــب - ٣٤”    
لايــة كــل منــها وفي حــدود المــوارد المتاحــة لهــا، الــدول الأعــضاء،   نطــاق و في

علــــى طلبــــها، في تعزيــــز قــــدراتها فيمــــا يتعلــــق بــــسياسات الاقتــــصاد  بنــــاء
واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة مــن أجــل المــساهمة في تحقيــق أهــداف    الكلــي

  العقد الثاني؛
ء  بالــدول الأعــضاء والجهــات المعنيــة أن تــدرج القــضاتهيـب  - ٣٥”    

  ؛٢٠١٥على الفقر في خطة التنمية لما بعد عام 
 على زيـادة التقـارب والتعـاون فيمـا بـين الوكـالات              تشجع - ٣٦”    

داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الحــوار في مجــال         
السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المـساعدة التقنيـة في مجـالات             

التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتـساق          السياسات الرئيسية   
الــسياسات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بمــسائل العمالــة، بوســائل منــها    

  تفادي ازدواجية الجهود؛
 أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها الثامنـة              تقرر - ٣٧”    

، ‘ايا إنمائيـة أخـرى    القـضاء علـى الفقـر وقـض       ’والستين، في إطار البنـد المعنـون        
تنفيــذ عقــد الأمــم المتحــدة الثــاني للقــضاء علــى الفقــر   ’البنــد الفرعــي المعنــون 

، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في              ‘)٢٠١٧-٢٠٠٨(
  .“دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

ديـسمبر،  / كـانون الأول ٧ة في   ، المعقـود  ٣٤وكان معروضـا علـى اللجنـة في جلـستها             - ٣
ــرار معنـــــون   ــر   ”مـــــشروع قـــ ـــدة الثـــــاني للقـــــضــــاء علـــــى الفقـــ ـــم المتحــــــ ـــد الأمـــــ   عقـــــ

)٢٠١٧-٢٠٠٨( “)A/C.2/67/L.55  (    ،ــة ــسة اللجن ــب رئي ــه نائ ــسيد قدم ــد الإســلام  ال توحي
 .A/C.2/67/L.11، بناء على مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار )بنغلاديش(

 ).٦انظر الفقرة  (A/C.2/67/L.55وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار   - ٤

ــرار    - ٥ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/67/L.55وفي ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/67/L.11بسحبه . 
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 توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
 :القرار التاليتوصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع   - ٦
  

 )٢٠١٧-٢٠٠٨(لقضــــاء على الفقر عقـــد الأمـــم المتحــــدة الثاني ل    
 ،إن الجمعية العامة  

ــرى المتعلقـــة بالقـــضاء     ٦٦/٢١٥ إلى قرارهـــا إذ تـــشير   ــع القـــرارات الأخـ  وإلى جميـ
  الفقر،  على

اء الـدول    إلى إعلان الأمم المتحدة بـشأن الألفيـة، الـذي اعتمـده رؤس ـ             وإذ تشير أيضا    
وإلى الالتزام الدولي بالقضاء علـى الفقـر المـدقع           )١(والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية     

ونـسبة النـاس     )٢(وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليـومي مـن سـكان العـالم عـن دولار واحـد                 
 ، ٢٠١٥الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 

والوثيقــة  ،)٣(٢٠٠٥ إلى الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام وإذ تــشير كــذلك  
 ، )٤(“المستقبل الذي نصبو إليه”الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، المعنونة 

لـصالح أقـل البلـدان نمـوا، الـذي       )٥(٢٠٢٠-٢٠١١ إلى برنامج عمل العقـد   وإذ تشير   
 في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، والــذي  ٢٠١١مــايو /اعتمــد في أيــار

يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقـل البلـدان نمـوا لاسـتيفاء المعـايير                
 ، ٢٠٢٠المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 

 بشأن متابعـة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ٦٠/٢٦٥ إلى قرارها    وإذ تشير أيضا    
، بمـا يـشمل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           ٢٠٠٥النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمـة العـالمي لعـام           

 / تـشرين الثـاني  ٢٠ المـؤرخ  ٦١/١٦وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارهـا     
ــوفمبر  ــاعي وقرار   ٢٠٠٦ن ــصادي والاجتم ــس الاقت ــز المجل ــق بتعزي ــا  المتعل ــؤرخ ٦٣/٣٠٣ه  الم

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
، خــط فقــر مقــداره  ٢٠٠٨نــذ عــام تــستخدم تقــارير الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، م    )٢(  

 .دولار في اليوم ١,٢٥
 .٦٠/١لقرار ا  )٣(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٤(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩ المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، إســطنبول، تركيــا،   تقريــر مــؤتمر الأمــم  )٥(  

 .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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 الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية ” والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه /تمــوز ٩
 ،“العالمية وتأثيرها في التنمية

 الإعلان الوزاري الـذي اعتمـد في الجـزء الرفيـع المـستوى مـن         وإذ تلاحظ مع التقدير     
 بشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة علـى     ٢٠٠٦ي لعام الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماع    

الصعيدين الوطني والـدولي لإيجـاد عمالـة كاملـة ومنتجـة وتـوفير فـرص العمـل الكـريم للجميـع                      
 ٢٠١١/٣٧، وقـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي       )٦(وتأثير تلك البيئة في التنميـة المـستدامة       

ميثـاق  : مـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة       التعافي من الأز  ” والمعنون   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٨المؤرخ  
 ، “عالمي لتوفير فرص العمل

ــة   وإذ تــشير   ــة وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنمي :  إلى المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنمي
ــذ توافـــق           ــتعراض تنفيـ ــة المعـــني باسـ ــل التنميـ ــدولي لتمويـ ــؤتمر المتابعـــة الـ ــة لمـ ــة الختاميـ الوثيقـ

 ،)٧(مونتيري آراء

ــة   اوإذ تــشير أيــض   ــة الاجتماعي ــاميتين لمــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي ــوثيقتين الخت  )٨( إلى ال
 ،)٩(ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين

 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف           وإذ تشير كذلك    
 ،)١٠( الختامية وإلى وثيقته،٢٠١٠، المعقود في عام الإنمائية للألفية

 إزاء اسـتمرار الآثـار الـسلبية للأزمـة الماليـة والاقتـصادية              وإذ تعرب عن القلق العميق      
العالمية على التنميـة، بمـا في ذلـك تأثيرهـا في قـدرة البلـدان الناميـة علـى تعبئـة المـوارد مـن أجـل                     

ال لآثـار الأزمـة   التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي علـى نحـو فع ـ               
يقتضي الوفاء بجميـع الالتزامـات الإنمائيـة في الوقـت المناسـب، بمـا في ذلـك الالتزامـات القائمـة                   

 بتوفير المعونة،

__________ 
، الفــصل )A/61/3/Rev.1 (٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر   )٦(  

 .٥٠الثالث، الفقرة 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٨(  

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٩(  
 .٦٥/١انظر القرار   )١٠(  
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 مـن أنـه، بعـد بلـوغ منتـصف عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء                     وإذ يساورها القلق    
لا سـيما في بعـض      ، رغم إحراز تقدم في مجال الحد مـن الفقـر، و           )٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   

البلدان المتوسطة الدخل، فإن ذلك التقدم متباين ولا يـزال عـدد النـاس الـذين يعيـشون في فقـر             
يتزايــد في بعــض البلــدان، حيــث يــشكل النــساء والأطفــال القــسم الأعظــم مــن الفئــات الأكثــر 

  تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وبصفة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،

ــه يجــب     وإذ تــسلم    بــأن معــدلات النمــو الاقتــصادي تتفــاوت مــن بلــد إلى آخــر وبأن
ــز          معالجــة ــراء وتعزي ــصالح الفق ــو المراعــي لم ــز النم ــها تعزي ــإجراءات من ــذه ب ــاوت ه أوجــه التف
 الاجتماعية، الحماية

 إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المـساواة، وإذ تؤكـد أن القـضاء              وإذ يساورها القلق    
  الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره، على

 أن القــضاء علــى الفقــر هــو أحــد أكــبر التحــديات الــتي تواجــه العــالم وإذ تعيــد تأكيــد  
اليوم، خاصة في أفريقيا وفي أقـل البلـدان نمـوا وفي بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل، وإذ تؤكـد              

النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميـع، بمـا في ذلـك             أهمية الإسراع بخطى    
 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،

 أن المـرأة مـساهم رئيـسي في الاقتـصاد وفي مكافحـة الفقـر عـن                  وإذ تؤكد من جديـد      
ع المحلـي ومكـان العمـل،    طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل وفي المجتم  

 وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر، 

 بأن الظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة السائدة في العديد مـن البلـدان             وإذ تسلم   
 النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، تساهم في تأنيث الفقر، 

لتنميــة علــى الــصعيدين الــوطني   بــأن حــشد المــوارد الماليــة لأغــراض ا وإذ تــسلم أيــضا  
والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة                 

 دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، 

ون الثلاثـي في الجهـود    بإسهامات التعاون بين بلدان الجنـوب والتعـا    وإذ تسلم كذلك    
 التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 

ــصادي     وإذ تقــر   ــدولي والنمــو الاقت ــوطني وال ــصعيدين ال ــأن الإدارة الرشــيدة علــى ال  ب
المطرد والشامل للجميع والمنصف، المـدعومين بتـوفير العمالـة الكاملـة والعمـل الكـريم للجميـع                  

دة الإنتاجيـة وتهيئـة بيئـة مؤاتيـة، بمـا في ذلـك الاسـتثمار العـام والخـاص ومباشـرة الأعمـال                      وزيا
الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا                  



A/67/441/Add.1  
 

12-64513 15 
 

سؤولية الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، والارتقــاء بمــستويات المعيــشة، وبــأن المبــادرات المتعلقــة بالم ــ
ــام والخـــاص إلى أقـــصى     الاجتماعيـــة للـــشركات لهـــا دور مهـــم في زيـــادة أثـــر الاســـتثمار العـ

 ممكن،  حد
ــدول والحكومــات       وإذ تؤكــد   ــا رؤســاء ال ــتين أولاهم ــضرورة الملحــة الل ــة وال  الأولوي

للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثـائق الختاميـة للمـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات          
  التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، القمة

 بالاســتعراض الــوزاري الــسنوي للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي لعــام   وإذ تــذكر  
تعزيز القدرات الإنتاجيـة والعمالـة      ”ن موضوع   أيوليه، بش /الذي أجري في شهر تموز    ،  ٢٠١٢

في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع   وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر    
 ،)١١(“ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

 بتقرير الأمين العـام عـن تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء                   تحيط علما   - ١  
العمالة الكاملـة وتـوفير فـرص العمـل الكـريم      ”في إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   
 ؛)١٢(“للجميع

ــد  - ٢   ــر   تعيـــد تأكيـ ــاني للقـــضاء علـــى الفقـ ــدة الثـ ــم المتحـ ــد الأمـ     أن هـــدف عقـ
هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة               ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

المتفق عليها دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، المتـصلة بالقـضاء علـى الفقـر، وتنـسيق                 
 دولي لتحقيق هذه الغاية؛الدعم ال

 أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي تواجه العالم           تعيد أيضا تأكيد    - ٣  
في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المـستدامة، وتلتـزم في هـذا الـصدد بالعمـل                    

 على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛

 ضرورة أن يتـولى كـل بلـد المـسؤولية الرئيـسية عـن تنميتـه،                 ضا تأكيد تعيد أي   - ٤  
وأنه ليس مـن قبيـل المغـالاة التـشديد علـى دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الوطنيـة في تحقيـق                 
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة تكملة الجهـود الوطنيـة الفعالـة الإضـافية                

ولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسـيع نطـاق فـرص التنميـة              ببرامج وتدابير وسياسات د   
المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احتـرام اسـتراتيجيات الـسيطرة               

 الوطنية على زمام الأمور والسيادة الوطنية؛

__________ 
 . جيم-الرابع  ، الفرع)A/67/3(انظـــر الوثيقة   )١١(  
  )١٢(  A/67/180.  
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 التـدابير    بالمجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك الـدول الأعـضاء، التعجيـل باتخـاذ                تهيب  - ٥  
اللازمــة لمعالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر المــدقع والجــوع نظــرا لآثارهمــا الــسلبية علــى التنميــة     

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ 

 على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطـار خطـة              تشدد  - ٦  
ــب    ــة أسـ ــة معالجـ ــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـ ــه باتبـــاع  الأمـــم المتحـــدة للتنميـ اب الفقـــر وتحدياتـ

استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتجانسة على المستويين الوطني والحكـومي الـدولي والمـستوى             
المشترك بـين الوكـالات، وفقـا لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                       

 ا؛ المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهم

 ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمـم المتحـدة في تـشجيع التعـاون              تكرر تأكيد   - ٧  
الــدولي لأغــراض التنميــة ودورهــا علــى الــصعيد الإقليمــي، وهــو أمــر بــالغ الأهميــة في القــضاء    

 الفقر؛  على

 أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمـي والأقـاليمي يمكـن أن يكـون              تؤكد  - ٨  
ــر محفــز   ــه أث ــادل أفــضل      ل ــها تب ــا، من ــه عــدة مزاي ــة للقــضاء علــى الفقــر، وأن ل للجهــود المبذول

السياسات والتجارب والخبرات الفنية، وتعبئـة المـوارد، وإتاحـة مزيـد مـن الفـرص الاقتـصادية،          
 وتهيئة الظروف المواتية لإيجاد فرص العمل؛ 

ء علـى الفقـر      بالمجتمع الدولي أن يواصل إيـلاء الأولويـة القـصوى للقـضا            تهيب  - ٩  
في إطـــار خطـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة، معالجـــا الأســـباب الجذريـــة للفقـــر وتحدياتـــه باتبـــاع   
استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة علـى جميـع المـستويات، وتهيـب بالبلـدان المانحـة الـتي                

وم بـذلك   بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة الـتي تبـذلها البلـدان الناميـة في هـذا الـصدد أن تق ـ                   
 من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف؛ 

 أهمية إقامة الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص في مجموعـة واسـعة         تؤكد  - ١٠  
من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجـة والعمـل الكـريم للجميـع وتحقيـق                  

 مل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛ التكا

 الالتـزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمختـارة بحريـة والمنتجـة،                 تعيد تأكيد   - ١١  
في ذلـك تعزيزهـا للفئـات المحرومـة، فـضلا عـن تـوفير العمـل الكـريم للجميـع، مـع الاحتـرام                 بما

لمـساواة والأمـن   الكامل للمبادئ والحقوق الأساسـية في العمـل في ظـروف تتـسم بالإنـصاف وا      
والكرامة، وتعيد أيـضا تأكيـد ضـرورة أن تـدعم سياسـات الاقتـصاد الكلـي أمـورا عـدة، منـها                
إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هـذه              
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ثــل هــدفا ذا أولويــة المفــاهيم عناصــر رئيــسية للتنميــة المــستدامة لجميــع البلــدان، ولــذلك فهــي تم
 للتعاون الدولي؛ 

 على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين مـن يعيـشون في              تشدد  - ١٢  
فقر، مع التسليم بتعقيد التحدي المتمثل في القضاء على الفقـر، وتـسلم في هـذا الـصدد بالـدور       

تنـسيق بـين الـشركاء في مبـادرة     الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة في ال    
توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صـعيد القطاعـات بوسـائل منـها                 

 وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛

 بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمـم          تسلّم  - ١٣  
 ذلك منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                 المتحدة وبرامجها، بما في   

 بمساهمتها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛ 

ــد   - ١٤   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة الإنمائي ــة بالم ــات المتعلق ــع الالتزام ــاء بجمي  ضــرورة الوف
ت التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثيرة بتحقيـق هـدف           الرسمية، بما فيها الالتزاما   

 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى                ٠,٧تخصيص نسبة   
 في المائة من الناتج القـومي       ٠,٥، وبلوغ مستوى لا يقل عن       ٢٠١٥البلدان النامية بحلول عام     

، وبلـوغ هـدف تخـصيص نـسبة تتـراوح           ٢٠١٠نمائية الرسمية بحلول عـام      الإجمالي للمساعدة الإ  
 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسميـة المقدمـة إلى          ٠,٢٠ و   ٠,١٥بين  

 أقل البلدان نموا؛ 

 بـالجهود المتزايـدة الراميـة إلى تحـسين نوعيـة المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة                  ترحب  - ١٥  
ــادة  ــصادي      وزيـ ــابع للمجلـــس الاقتـ ــائي التـ ــاون الإنمـ ــدى التعـ ــرف بمنتـ ــائي، وتعتـ ــا الإنمـ أثرهـ

ــة         ــشأن فعالي ــستوى ب ــة الم ــديات الرفيع ــل المنت ــادرات الأخــرى، مث ــاعي، وتلاحــظ المب والاجتم
ــامج عمــل        ــة وبرن ــة المعون ــاريس بــشأن فعالي ــة أمــور، إعــلان ب ــة، الــتي أصــدرت، في جمل المعون

ن الإنمائي الفعـال، الـتي تقـدم مـساهمات مهمـة في الجهـود الـتي           وشراكة بوسان للتعاو   )١٣(أكرا
تبذلها البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنيـة والمواءمـة               
والتنــسيق والإدارة مــن أجــل تحقيــق النتــائج، وتأخــذ في الاعتبــار أنــه لا توجــد صــيغة واحــدة     

مان المـساعدة الفعالـة وأنـه يلـزم النظـر بالكامـل في الحالـة الخاصـة                  مناسبة للجميع من شأنها ض    
 بكل بلد على حدة؛

__________ 
  )١٣(  A/63/539المرفق ،. 



A/67/441/Add.1
 

18 12-64513 
 

 بالحاجة الملحـة إلى التـصدي للفقـر والجـوع والأمـن الغـذائي، وتـشجّع                 تسلّم  - ١٦  
المجتمع الدولي علـى تعزيـز التعـاون الـدولي دعمـا للتنميـتين الزراعيـة والريفيـة ولإنتـاج الأغذيـة                      

  يشمل المنتجين من صغار الملاك في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛ وإنتاجيتها بما

 الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤســسات    تــشجع  - ١٧  
والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمـم المتحـدة مـن            

عن طريق التبرع إلى الصناديق المعنية بالقضاء علـى الفقـر القائمـة علـى     أجل القضاء على الفقر    
 ؛)١٤(نطاق المنظومة

 بأن النمـو الاقتـصادي المطـرد والـشامل للجميـع والمنـصف أمـر لا غـنى                   تسلّم  - ١٨  
عنه للقضاء على الفقر والجوع، خاصة في البلـدان الناميـة، وتؤكـد ضـرورة اسـتكمال الجهـود                   

ة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قـدر أكـبر مـن الاتـساق      الوطنيـــة المبذول 
 فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛ 

 بالدول الأعضاء أن تواصل بـذل جهودهـا الطموحـة للـسعي مـن أجـل                 تهيب  - ١٩  
ة مستدامة أكثـر شمـولا وإنـصافا وتوازنـا واسـتقرارا وتوجهـا نحـو                اتباع نهج اجتماعية واقتصادي   

التنمية بغية التغلب على الفقر، وبالنظر إلى الأثر السلبي الناجم عـن التفاوتـات المتـصلة بـالفقر،      
ــة مــن        ــة اجتماعي ــة صــحية ووقاي ــيم ورعاي ــة تحــسين ســبل الحــصول علــى تعل تــشدد علــى أهمي

 جيدة؛  نوعية

 متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنيـة، مدعومـة بـالمجتمع     بأن الفقر  تسلم  - ٢٠  
 الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛ 

 جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الـدول الأعـضاء ومؤسـسات منظومـة               تدعو  - ٢١  
نيــة، إلى أن تتبــادل الممارســات الجيــدة المتعلقــة     الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني المع    

ــدقع،          ــر م ــشون في فق ــن يعي ــصافا لم ــساواة إن ــدم الم ــالج أوجــه ع ــتي تع ــسياسات ال ــالبرامج وال ب
مشاركتهم بصورة نشطة في تـصميم وتنفيـذ تلـك الـبرامج والـسياسات، وذلـك بهـدف                   وتعزز

للألفيـة وتـوفير معلومـات يـستفاد بهـا         الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية         
، وتحــيط علمــا ٢٠١٥في المناقــشات الــتي تبحــث ســبيل المــضي قــدما في مرحلــة مــا بعــد عــام   

هــذا الــصدد بنتــائج اجتمــاع المتابعــة المتعلــق بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المعقــود في طوكيــو   في

__________ 
مثل الصندوق العالمي للتضامن، وصندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والصندوق الاستئماني المواضـيعي         )١٤(  

 .افحة الفقر، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشريكلم
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رج في تقريـره الــسنوي  ، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يـد    ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣ و ٢يـومي  
 عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدة؛

 دعوتها إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحـدة المعنيـة إلى النظـر في القيـام                تكرر  - ٢٢  
 بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛

 إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطـاق المنظومـة مـن أجـل                تشير  - ٢٣  
القــضاء علــى الفقــر الــتي يــشارك فيهــا أكثــر مــن إحــدى وعــشرين وكالــة وصــندوقا وبرنامجــا     

إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـدول الأعـضاء تفاصـيل عـن تنفيـذ خطـة                     ولجنة
 العمل تلك؛

 ضـرورة إيـلاء الأولويـة القـصوى لنظرهـا في مـسألة القـضاء علـى                  أكيدتعيد ت   - ٢٤  
 / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٣/٢٣٠الفقر، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررتـه في القـرار             

، إســهاما منــها في العقــد الثــاني، أي عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة في دورتهــا ٢٠٠٨ديــسمبر 
سـي ملائـم، يركـز علـى عمليـة الاسـتعراض المخصـصة              الثامنة والستين على أرفـع مـستوى سيا       

للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيـام بالأنـشطة              
 ٢٠١٣-٢٠١٢التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة الـسنتين             

 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛ 

 اســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالــة والعمالــة الناقــصة،      تلاحــظ مــع القلــق    - ٢٥  
ســيما في صــفوف الــشباب، نتيجــة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، وتــسلّم بــأن تــوفير   ولا

العمل الكريم للجميع يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هـذا الـصدد           
ظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصـلة مـساعدة           البلدان المانحة والمن  

الـدول الأعــضاء، وبخاصــة البلــدان الناميــة، علــى اعتمـاد سياســات تتماشــى مــع الميثــاق العــالمي   
لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الـدولي في دورتـه الثامنـة والتـسعين، بوصـفه       

 لكــل بلــد أن يــصوغ في سياقـــــه مجموعــة الــسياسات الــتي تناســب خصيــصا إطــارا عامــا يمكــن
حالتــه وأولوياتــه الوطنيــة مــن أجــل تــشجيع الانتعــاش الــذي يتــيح فــرص عمــل كــثيرة وتعزيــز   

 المستدامة؛  التنمية

 الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالـة الـشباب             تحث  - ٢٦  
اتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقيـة لإيجـاد عمـل            عن طريق وضع وتنفيذ استر    

كريم ومنتج، وتؤكد في هذا الـسياق الحاجـة الملحـة إلى وضـع اسـتراتيجية عالميـة بـشأن عمالـة                 
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الـشباب، بالاســتناد، في جملــة أمــور، إلى الميثــاق العـالمي لتــوفير فــرص العمــل وإلى نــداء منظمــة   
 ؛)١٥(العمل الدولية من أجل العمل

 المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القـضاء            تشجع  - ٢٧  
على الفقر وتعزيز تمكين الفقـراء والأشـخاص الـذين يعيـشون في ظـروف هـشة، بهـدف تحقيـق                
الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتحــسين ســبل 

ــى ا  ــرض       الحــصول عل ــتي تعت ــق ال ــة العوائ ــات، وإزال ــصغر والائتمان ــالغ ال ــل الب ــل والتموي لتموي
الاستفادة مـن الفـرص، وتعزيـز القـدرات الإنتاجيـة، وتنميـة الزراعـة المـستدامة وتعزيـز العمالـة                 
ــة في مجــال       الكاملــة والمنتجــة وتــوفير العمــل اللائــق للجميــع، مــع تكميلــها ببــذل جهــود وطني

فعالة، بمـا في ذلـك تـوفير الحـدود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة، وتحـيط                  السياسات الاجتماعية ال  
 في مــا يتعلــق بالحــدود الــدنيا ٢٠٢علمــا في هــذا الــصدد بتوصــية منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  

 الوطنية للحماية الاجتماعية؛ 

 المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  تحث  - ٢٨  
 ية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ الختام

 المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ                    تحث أيـضا    - ٢٩  
دعمـا  ،  )١٦(الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرهـا في التنميـة            

 لأهداف العقد الثاني؛

 بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطـاق ولايـة كـل               تهيب  - ٣٠  
ــدراتها         ــز ق ــها، في تعزي ــى طلب ــاء عل ــدول الأعــضاء، بن ــوارد المتاحــة لهــا، ال ــها وفي حــدود الم من

ساهمة في يتعلــق بــسياسات الاقتــصاد الكلــي واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة مــن أجــل الم ــ فيمــا
 تحقيق أهداف العقد الثاني؛

 بالـدول الأعـضاء والجهـات المعنيـة أن تعـالج مـسألة القـضاء علـى الفقـر                    تهيب  - ٣١  
 ؛٢٠١٥عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 

 علــى زيــادة التقــارب والتعــاون فيمــا بــين الوكــالات داخــل منظومــة   تــشجع  - ٣٢  
وار في مجــال الــسياسات وتيــسير التــآزر وحــشد  الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الح ــ

الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيـسية الـتي يقـوم عليهـا برنـامج تـوفير           

__________ 
 ).٢٠١٢جنيف، ( The Youth Employment Crisis: A Call for Actionمنظمة العمل الدولية،   )١٥(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٦(  
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ــة،       العمــل الكــريم وتعزيــز اتــساق الــسياسات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بمــسائل العمال
 بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛

ن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها الثامنـة والـستين، في إطـار                أ تقرر  - ٣٣  
تنفيـذ عقـد    ”، البنـد الفرعـي المعنـون        “القضاء على الفقر وقـضايا إنمائيـة أخـرى        ”البند المعنون   

، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـدم        “)٢٠١٧-٢٠٠٨(الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر       
  .رتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارإلى الجمعية العامة في دو
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	”وإذ يساورها القلق أنه بعد بلوغ منتصف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)، في حين تم إحراز تقدم في مجال الحد من الفقر، ولا سيما في بعض البلدان المتوسطة الدخل، فإن هذا التقدم كان متباينا ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد في بعض البلدان، حيث يشكل النساء والأطفال القسم الأعظم من الفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
	”وإذ تسلّم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات، منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
	”وإذ يساورها القلق إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المساواة، وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره،
	”وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل، وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
	”وإذ تسلّم بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تسلّم أيضا بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	”وإذ تقر بأن الإدارة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف، مدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيادة الإنتاجية وتهيئة بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،
	”وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	”وإذ تشير إلى الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012 الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه بشأن موضوع ’تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‘،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ’العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع‘؛
	”2 - تعيـــد تأكيد أن هدف عقد الأمم المتحدة الثانـــي للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
	”3 - تعيد أيضا تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛
	”4 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	”5 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع نظرا لآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
	”6 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
	”7 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	”8 - تؤكد أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يكون له أثر محفز للجهود المبذولة للقضاء على الفقر، وأن له عدة مزايا، منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات الفنية، وتعبئة الموارد، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل؛ ”9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يولي الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، معالجا الأسباب الجذرية للفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على جميع المستويات، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها تقديم دعم فعال للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تقوم بذلك، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
	”10 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متسقة وشاملة ومتكاملة للقضاء على الفقر، وفقا للوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	”11 - تؤكد أيضا أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
	”12 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتوفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛
	”13 - تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلم في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التنسيق بين الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صعيد القطاعات بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	”14 - تسلّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما منها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	”15 - تشجع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنمية الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا؛
	”16 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	”17 - تسلّم بأنه على الرغم من اقتراب التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهو عام 2015، حيث لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاث سنوات، وعلى الرغم من إحراز تقدم في الحد من الفقر في بعض المناطق، فإن هذا التقدم كان متباينا وظل عدد من يعيشون في فقر، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، يتزايد في بعض البلدان، وبخاصة في أقل البلدان نموا، ولا سيما في أفريقيا؛
	”18 - تسلّم بتأثير أزمة الغذاء على قضايا الفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛
	”19 - تعيد تأكيد المساهمة الكبيرة التي تقدمها المرأة في الاقتصاد لأنها طرف رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر؛
	”20 - تسلّم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر؛
	”21 - تعقد العزم على السعي من أجل بدء العمل في الصندوق العالمي للتضامن الذي أنشأته الجمعية العامة، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر إلى تقديم تبرعات للصندوق؛
	”22 - تسلّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	”23 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
	”24 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية، مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
	”25 - تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة على صعيد البرامج والسياسات الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزيز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضي قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتحيط علما في هذا الصدد بنتائج اجتماع المتابعة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في طوكيو يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2011، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدة؛
	”26 - تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	”27 - تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل هذه؛
	”28 - تعيد تأكيد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررته في القرار 63/230، إسهاما منها في العقد الثاني، من عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	”29 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلّم بأن توفير العمل الكريم يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	”30 - تعيد تأكيد أهمية دعم البلدان النامية في الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر وتمكين الفقراء ومن يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك إزالة العقبات التي تحول دون إتاحة الفرص وتعزيز القدرة الإنتاجية وتنمية الزراعة المستدامة وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع، واستكمالها بسياسات اجتماعية فعالة، بما فيها وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”31 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم ومنتج، وتؤكد في هذا السياق الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، مع التركيز على بطالة الشباب؛
	”32 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”33 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية دعما لأهداف العقد الثاني؛
	”34 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	”35 - تهيب بالدول الأعضاء والجهات المعنية أن تدرج القضاء على الفقر في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”36 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	”37 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ’القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى‘، البند الفرعي المعنون ’تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	3 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 34، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر، مشروع قرار معنون ”عقـــد الأمـــم المتحــــدة الثاني للقضــــاء على الفقر (2008-2017)“ (A/C.2/67/L.55) قدمه نائب رئيسة اللجنة، السيد توحيد الإسلام (بنغلاديش)، بناء على مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار A/C.2/67/L.11.
	4 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.55 (انظر الفقرة 6).
	5 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.55، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.11 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	6 - توصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي:
	عقـــد الأمـــم المتحــــدة الثاني للقضــــاء على الفقر (2008-2017)
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/215 وإلى جميع القرارات الأخرى المتعلقة بالقضاء على الفقر، 
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية() وإلى الالتزام الدولي بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد() ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 2015، 
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، 
	وإذ تشير إلى برنامج عمل العقد 2011-2020() لصالح أقل البلدان نموا، الذي اعتمد في أيار/مايو 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، والذي يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا لاستيفاء المعايير المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 2020، 
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 والمعنون ”الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية“،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 بشأن تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة في التنمية المستدامة()، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 والمعنون ”التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل“، 
	وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في عام 2010، وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة،
	وإذ يساورها القلق من أنه، بعد بلوغ منتصف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)، رغم إحراز تقدم في مجال الحد من الفقر، ولا سيما في بعض البلدان المتوسطة الدخل، فإن ذلك التقدم متباين ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد في بعض البلدان، حيث يشكل النساء والأطفال القسم الأعظم من الفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وبصفة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
	وإذ تسلم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المساواة، وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره، 
	وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، خاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل، وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
	وإذ تؤكد من جديد أن المرأة مساهم رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل وفي المجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر، 
	وإذ تسلم بأن الظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة السائدة في العديد من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، تساهم في تأنيث الفقر، 
	وإذ تسلم أيضا بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، 
	وإذ تسلم كذلك بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 
	وإذ تقر بأن الإدارة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف، المدعومين بتوفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع وزيادة الإنتاجية وتهيئة بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،  وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، 
	وإذ تذكر بالاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012، الذي أجري في شهر تموز/يوليه، بشأن موضوع ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ”العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع“()؛
	2 - تعيد تأكيد أن هدف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر، وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يتولى كل بلد المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية الفعالة الإضافية ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام استراتيجيات السيطرة الوطنية على زمام الأمور والسيادة الوطنية؛
	5 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع نظرا لآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ 
	6 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتجانسة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
	7 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛ 
	8 - تؤكد أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يكون له أثر محفز للجهود المبذولة للقضاء على الفقر، وأن له عدة مزايا، منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات الفنية، وتعبئة الموارد، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وتهيئة الظروف المواتية لإيجاد فرص العمل؛ 
	9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، معالجا الأسباب الجذرية للفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على جميع المستويات، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تقوم بذلك من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف؛ 
	10 - تؤكد أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛ 
	11 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمختارة بحرية والمنتجة، بما في ذلك تعزيزها للفئات المحرومة، فضلا عن توفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛ 
	12 - تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقيد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلم في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التنسيق بين الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صعيد القطاعات بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	13 - تسلّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساهمتها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛ 
	14 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛ 
	15 - ترحب بالجهود المتزايدة الرامية إلى تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها الإنمائي، وتعترف بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتلاحظ المبادرات الأخرى، مثل المنتديات الرفيعة المستوى بشأن فعالية المعونة، التي أصدرت، في جملة أمور، إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا() وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال، التي تقدم مساهمات مهمة في الجهود التي تبذلها البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنية والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج، وتأخذ في الاعتبار أنه لا توجد صيغة واحدة مناسبة للجميع من شأنها ضمان المساعدة الفعالة وأنه يلزم النظر بالكامل في الحالة الخاصة بكل بلد على حدة؛
	16 - تسلّم بالحاجة الملحة إلى التصدي للفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية وإنتاجيتها بما يشمل المنتجين من صغار الملاك في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛ 
	17 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر عن طريق التبرع إلى الصناديق المعنية بالقضاء على الفقر القائمة على نطاق المنظومة()؛
	18 - تسلّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، خاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛ 
	19 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر، وبالنظر إلى الأثر السلبي الناجم عن التفاوتات المتصلة بالفقر، تشدد على أهمية تحسين سبل الحصول على تعليم ورعاية صحية ووقاية اجتماعية من نوعية جيدة؛ 
	20 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية، مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛ 
	21 - تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرامج والسياسات التي تعالج أوجه عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضي قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتحيط علما في هذا الصدد بنتائج اجتماع المتابعة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في طوكيو يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2011، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدة؛
	22 - تكرر دعوتها إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	23 - تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل تلك؛
	24 - تعيد تأكيد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررته في القرار 63/230 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إسهاما منها في العقد الثاني، أي عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛ 
	25 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلّم بأن توفير العمل الكريم للجميع يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛ 
	26 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم ومنتج، وتؤكد في هذا السياق الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، بالاستناد، في جملة أمور، إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وإلى نداء منظمة العمل الدولية من أجل العمل()؛
	27 - تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز تمكين الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين سبل الحصول على التمويل والتمويل البالغ الصغر والائتمانات، وإزالة العوائق التي تعترض الاستفادة من الفرص، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنمية الزراعة المستدامة وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، مع تكميلها ببذل جهود وطنية في مجال السياسات الاجتماعية الفعالة، بما في ذلك توفير الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 في ما يتعلق بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية؛ 
	28 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	29 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، دعما لأهداف العقد الثاني؛
	30 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	31 - تهيب بالدول الأعضاء والجهات المعنية أن تعالج مسألة القضاء على الفقر عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	32 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	33 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

